
مشكلات في الواقع التطبيقي 

للتأمين التكافلي



مشكلات في الواقع التطبيقي للتكافل



:المشكلات المتعلقة بهيكلة نموذج التكافل: أولاً

:  المشكلة الأولى

جود تمثيل هيمنة مدير صندوق التكافل على تسيير أمور الصندوق وفق تقديره المطلق وعدم و

.نظامي للمشتركين 

لذمة المالية فالأصل أن التأمين التكافلي يتكون من حسابين ، وكل منهما له استقلاليته في ا

.والشخصية الاعتبارية 

المشتركين حساب -

المساهمين ، وحساب -

ولم تعمل لكن ما هو موجود في الواقع بخلاف هذا ، فالنظام أولاا لم يعترف بهذه الاستقلالية ،

:  بها شركات التأمين بعد ذلك ، فولد ذلك عدداا من المشكلات الشرعية ، منها 

.غلبة طابع التأمين التقليدي ( 1

.إلى مدير التكافل والأرباح المالية نسبة الخسائر ( 2

ك ؛ ويدل على ذلك حروب الأسعار التي يقو( 3 .مون بها تصرف مدراء التكافل تصرف الملاا



: المشكلة الثانية 

.عدم تحقيق مبدأ الفصل الحقيقي بين حسابات المساهمين وحسابات المشتركين 

فدي وقد نصت المجامع الفقهية على هذا المبددأ ، ولكدن عددم تحديدد تليدات الفصدل أدا إلدى ال مدو 

.المعنى لدا الفنيين ، فاكتفوا بالفصل المحاسبي والمصرفي فقط 

: يليويمكن تحديد هذه الآليات بما 

تركين ،التأكد من عدم وجود تصرفات تنم عن الملكية من قبل مدير التكافل تجاه حساب المش( 1

اب كالإضددرار بمصددالم المشددتركين لأجددل مصددلحة الشددركة ، أو يددتم دفددع مبددال  الت طيددة مددن حسدد

. المساهمين

مسؤولية ما يقع منها من تقصير أو تعدي فيما يجب عليها ،وتحميلها مساءلة الشركة ( 2

وق مدثلاا ، كالتقصير فدي المحافظدة علدى المدلاءم الماليدة لحسداب المشدتركين ، بحهمدال تحصديل الحقد

.وضعف السياسة الاستثمارية 



: المشكلة الثالثة 

.ومقتضيات التكافل ( مدير التكافل)صعوبة الموازنة بين متطلبات التاجر 

ا لكون التأمين التكافلي يتكون من طرفين أحدهما يسعى لتحقيق الربم والآخدر لد يس كدذلك؛ فحنده نظرا

ا للطدرف الأقدوا ا لمهديمن وهدو ينشأ عن ذلك تعار  بين مصالم كلا الطرفين، وتكدون ال لبدة غالبدا

.مدير التكافل مما يكون له تأثير على واجب الشركة المهني 

: ومن أمثلة ذلك 

ه شدركة إعدادم ما يتعلق بعمولة الإسناد؛ فلو كان لمدير التكافل نصديب منهدا فقدد يدؤثر فدي محاباتد( 1

.التأمين التي تدفع عمولة إسناد أعلى من غيرها على حساب مصلحة المشتركين 

المشتركين الذي المطالبات التأمينية الناشئة عن ت طية تأمينية لممتلكات مدير التكافل لدا حساب( 2

.يديره؛ فقد يؤثر ذلك في محابام نفسه 

.فسية ؛ لكسب قيم تنا( منخفضة)تسويق منتجات التكافل باستخدام أسعار غير منطقية ( 3



: يتبع الأمثلة 

شد يلية ، والتالإدارية إسناد جزء من أعمال مدير التكافل إلى جهات مساعدم ؛ لتخفي  التكاليف ( 4

.وزيادم أرباحه السنوية 

ضددر بمددا يالاشددتراكات لزيددادم العمددلاء بهدددف رفددع الإيددرادات المخدداطر بتحصدديل التوسددع فددي ( 5

مدنم مددد مدنم تجديددات لوثدائق تدأمين لعمدلاء متعثدرين دون ضدمانات كافيدة، أو: مثدل المشدتركين، 

.سداد تزيد عن المدد النظامية المسموح بها 

فتددرم وجددود مماطلددة فددي التسددويات التأمينيددة وذلددك لإبقدداء تلددك الأمددوال لديدده لاسددتثمارها لأطددول( 6

.ممكنة

.عدم توزيع كامل الفائ  السنوي المتحقق، والاحتفاظ بجزء منه دون مبررات مقنعة ( 7

لى أعمدال تصرف مدير التكافل على خلاف الأصول المهنية في الاكتتاب لمنع فوات الحصول ع( 8

ام سجل الاكتتاب في أعمال تأمين الشركات دون مراع: مثلتأمين ذات أخطار جيدم حسب توقعاته ؛ 

.تاريخ الخسائر السابقة لها 



:المشكلات المتعلقة بالرقابة الشرعية : ثانيا

: المشكلة الأولى

.ضعف الاستفادم من الت ذية الراجعة من تطبيق التكافل في تطوير نماذجه 

ن إصدلاح الت ذية الراجعة من المقومات الرئيسة لتطوير أي منتج ، وذلك كي تتمكن الجهة المعنيدة مد

. الخلل والوصول للتطبيق الأمثل 

ى بددذلك بالدرجددة الأولددوعُنددي وهددذه الإجددراءات والدراسددات تمددت علددى مسددتوا محدددود فددي التكافددل، 

.التطبيقالهيئات الشرعية في شركات التكافل التي تعد المسؤولة عن مراقبة 

: أمثلة هذه المشكلة 

التكافدل لتدي لا تخضدع للمراجعدة والتحدديف ، فدلا تدزال أدام بيدد مددراءبرسدوم الوكالدة اما يتعلق ( 1

.صورية الرسومللاستيلاء على الفائ  التأميني من خلال المبال ة في تقديرها ، فأصبحت هذه 

ل ، الأمدر من قبدل شدركة التكافدل عندد حصدول عجدز فدي صدندوق التكافدبالتزام القر ما يتعلق ( 2

ليدل حدالات الذي يتطلب استحداف تليات فنية أخرا لمعالجة هذه الإشدكالية علدى الأقدل فدي مسدتوا تق

تكافدل احتياج صندوق التكافل إلى القر  الحسن، أو من خدلال معالجدة مصدادر الخلدل فدي نمدوذج ال

.التي تسبب ذلك



: المشكلة الثانية 

.ضعف دور الهيئات الشرعية في الضبط الشرعي في شركات التكافل

ذلدك لا يتدأتى فالهيئات الشرعية هي  المعنية بالإشراف على الضبط الشرعي في شركات التكافل ، و

: إلى بأمور منها 

. المعرفة الشرعية العميقة المتمكنة لمفهوم التكافل ، وما يتعلق به جملة وتفصيلا( 1

.قيامها بفحص جميع منتجات التكافل وما يتصل بها من وثائق وعقود ( 2

مدة وجود جهاز رقابي متكامل يشمل وجود سياسة شرعية واضحة، وكوادر بشرية مؤهلدة، وأنظ( 3

.تقنية متطورم 



: المشكلة الثالثة 

.ضآلة الأجهزم الرقابية الشرعية عدداا وخبرما 

السدلبي فهذه الأجهزم تعندي مدن ضدعف التمويدل أو الاكتفداء بالهيئدة الشدرعية عنهدا ، ممدا يعدود بدأثر

.عليها 

ي لإبدلا  وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى شيوع المخالفات الشرعية بأنواعها، وفقدان المسؤول الشدرع

:ية الهيئة الشرعية بها فضلاا عن متابعة معالجتها ، ومما يدل على أهمية جهاز الرقابة الشرع

مددن أداء تمكددين الهيئددة الشددرعية فددي ظددل عدددم تفرغهددا لممارسددة الرقابددة الشددرعية بصددفة يومياددة( 1

قابياة على الوجه المطلوب  .مهامها الرا

.الشرعية تحقيق كفاءم الضوابط الرقابية الشرعية، وسد الث رات التي تنشأ عنها المخالفات( 2



: المشكلة الرابعة 

.عدم ظهور حقيقة الفرق بين التكافل والتأمين التقليدي 

  فيمدا يتعلدق بالتنظير لمفهوم التكافل كما في البيع والإجارم ، وهدذا ولدد ندوع غمدوالفقهاءلم يعتنِ 

.بمقتضياته 

فادم؟ وإذا وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في  حقيقدة التكافدل المدالي؛ هدل هدي التبدرع أم إباحدة الاسدت

.كانت التبرع؛ فهل المقصود التبرع المطلق أم المقيد؟ ونحو ذلك 

سدتمدم كما نتج عن عدم تحرير مفهوم التكافل على الوجه المطلوب؛ دخدول كثيدر مدن الممارسدات الم

.من التأمين التقليدي إلى شركات التكافل 

: فمن مقتضيات التكافل التي يجب مراعاتها في الممارسات المتعلقة به 

: عدم وجود ما يقطع علاقة التكافل بين المشتركين ؛ فمثلاا 

ا مدع الكميدة؛ فكل: خصم تعدد المركبات( 1 مدا زاد عددد والذي يتم بموجبه منم خصدم يتناسدب طرديدا

دي منده إلدى المركبات كلما زادت قيمة الخصم الممنوح، وهذا يتناسب إلى حد كبير مع التدأمين التقليد

التكافلي؛ لارتباطه الوثيق بمعدل تحقيق الربحية



:يتبع 

ترك حصدة المعروف في التدأمين التقليددي الدذي يقتضدي مدنم المشد: شرط المشاركة في الأرباح( 2

من المتبقي من اشتراكات وثيقته ب   النظر عن النتائج المالية لحساب المشتركين

.يقوم حساب المشتركين بجبر تلك الخسارم: ففي حال خسارم الوثيقة -

اكها ولو وجد ينفرد المشترك بالحصول على حصة من المتبقي من اشتر: وفي حال ربم الوثيقة -

.عجز في حساب المشتركين

.مشتركين بينما التكافل يقتضي وجود علاقة مشتركة في الربم والخسارم بين جميع ال: الفرق



: المشكلة الخامسة 

.عدم كفاية المعايير الشرعية الحالية وضرورم تجديد الموجود منها 

ارين فقددد أصدددرت هيئددة المحاسددبة والمراجعددة للمؤسسددات الماليددة الإسددلامية بمملكددة البحددرين معيدد

إعددادم )م، والآخددر عددن 2006فددي ( التددأمين الإسددلامي: )شددرعيين يتعلقددان بالتكافددل؛ أحدددهما بعنددوان

سدنة ميلاديدة، ويظهدر جليعدا عددم ( 12)م، وقد مضى على أحدثهما ما لا يقل عدن 2009في ( التأمين

ضددلاا عدددم كفايددة موضددوعات تلددك المعددايير للمسددائل التددي تواجدده شددركات التكافددل وإعددادم التكافددل؛ ف

ير جديددم، تناولها لما جدا من ممارسات ومسائل ؛ ولدذا فدحن التدأمين التكدافلي يحتداج إلدى إضدافة معداي

.وتجديد للمعايير السابقة 



:المشكلات المتعلقة بالجهات الإشرافية والتنظيمية للتكافل : ثالثا

: المشكلة الأولى

.انحسار إعادم التكافل  

ا في حيام وبقاء شركات التكافل لجملة من الأسباب؛ أهمها ما يأ :تيتعد إعادم التأمين أمراا مهما

لخطدر وقاية صندوق التكافل من وقوع العجز من خلال تخفيف مخداطر تذبدذب احتمدالات وقدوع ا( 1

.لأعداد الكبيرمالتي يتعر  لها صندوق المشتركين بسبب عدم كفاية عدد المؤمن لهم لتحقيق قانون ا

مشدتركين  حماية الوضع المالي لشركات إدارم التكافل؛ حيف يسمم توزيدع الخطدر بدين صدندوق ال( 2

: مثدل–ي واحدد التكافل بالتقليل من ارتفاع معدل الكارثية بحيف لا يدؤدي حدادف كدارث/ ومعيد التأمين

.إلى انهيار استقراره المالي من خلال تراكم المطالبات في حادف واحد –الزلزال أو العاصفة 

ن سوق وفي الآونة الأخيرم شهد السوق العالمي تساقط العديد من شركات إعادم التكافل، وخروجها م

:إعادم التأمين العالمي لأسباب راجعة إلى 

.نقص الخبرم السابقة في حجم الخسائر ومعدل تكرار الحوادف ( 1)

.ارتفاع تكاليف التش يل في شركات إعادم التكافل ( 2)



:يتبع 

قارنة بحعادم زيادم تكلفة رأس مال شركة إدارم التكافل في ظل تباين الطلب على إعادم التكافل م( 3)

.التأمين التقليدي 

أو تشدتمل علدى التي تنتهجها شركة إعادم التكافل فيما إذا كاندت متحفظدةالاكتتابيةنوع السياسة ( 4)

.قدر المرونة

يدةالاحتفاظص ر حجم رؤوس أمدوال شدركات إعدادم التكافدل؛ ممدا يترتدب عليده ضدعف الطاقدة ( 5)

.لديها، واحتياجها إلى إعادم تأمين مكرر لجزء من الأعمال المسندم إليها 



: المشكلة الثانية 

.عدم وجود جهة تنظيمية عالمية قادرم على تنسيق الجهود بين شركات التكافل لتطوره

كافددل تعدداني صددناعة التكافددل مددن عدددم وجددود تنسدديق للجهددود بددين الأطددراف ذوي الصددلة مددن شددركات الت

:وإعادم التكافل في سبيل تقدمها وتطورها فحلى غاية الآن لا يوجد

.لإعادم التكافل في العالم–ولو واحد -مجمع • 

.أخطار الحرب: مجمع تكافلي لت طية أخطار متخصصة مثل• 

.أو العالميمنصة لتنظيم أعمال التأمين المشترك بين شركات التكافل سواءا على المستوا المحلى• 

.افل بالإقرا أوعية مشتركة لت طية العجز في صناديق التكافل كأسلوب لمعالجة التزام شركات التك• 

م في السودان للقيام بدور 1986في عام ( الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي)لقد تأسس 

إلدى النددور تنسديقي بدين شددركات التكافدل وإعدادم التكافددل فدي العدالم لإخددراج هدذه المشدروعات التطويريددة

.فاعلاا وغيرها، ولكن للأسف لم نشهد له دوراا 



والحمد لله رب العالمين 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

وصحبه أجمعينوتله



، طريق الملك عبدالله الفرعي: العنوان

.12343الرحمانية، الرياض 

0505849406

https://www.alukah.net/web/doghaither

0505849406

@Fiqh_issues


